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  حماية رضاء المستهلك

  دراسة مقارنة بين قانون حماية المستهلك الإماراتي وتقنين الاستهلاك الفرنسي(
  )ومشروع قانون حماية المستهلك الأردني

    *غازي خالد أبو عرابي  

  

  لخصم
زمة لكي يكون  وضع له المشرع الشروط اللافقد ؛ للعقد، وقد حظي بأهمية خاصة في نظرية العقداً أساسييعد الرضا ركناً

  .رضاء المتعاقد رضاء واعياً صحيحاً

 طفرة في الإنتاج  شبكة الانترنت، وما صاحب ذلك منولكن مع ظهور وسائل التكنولوجيا الحديثة ومن أهمها التعاقد عبر
التهور والتوزيع وتنوع أساليب الدعاية والإعلان عن البضائع والسلع ظهرت مشكلة حماية رضاء المستهلك من التسرع و

  .في التعاقد الالكتروني

ك الحديثة لحماية رضا المتعاقد ومن هنا تأتي هذه الدراسة للوقوف على أهم الحلول التي تقدمها قوانين حماية المستهل
لعل مشرعنا يستفيد منها  حها الفقه الإسلامي في هذا الصددسيما في مرحلة تكوين العقد ومقارنة ذلك بالحلول التي يطرلا

  . الذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة2007وع قانون حماية المستهلك الأردني لسنة في مشر

  . رضاء المستهلك، قانون الحماية، نظرية العقد:الكلمات الدالة

  

  مقدمــةال
  

يعد الرضا أو التراضي قوام العقد وأساسه، ليس في عقد 
الاستهلاك فحسب، بل أيضاً في جميع العقود، لذلك فهو 

أهمية خاصة في التنظيم التشريعي، باعتباره الركن يحظى ب
  .يتحقق الاتفاق الأساسي للعقد، فبدونه لا

ومما يؤكد هذه الأهمية، أن المشرع تولى تنظيمه تنظيماً 
 فوضع له الشروط والقيود التي تضمن توافر الرضا ؛مفصلاً

  .على التعاقد رضاء واعياً مختاراً صحيحاً غير معيب
طفرة التكنولوجية في منتصف القرن ومع ظهور ال

الماضي، وما أدت إليه من ضخامة في الإنتاج والتوزيع، وما 
صاحب ذلك من طفرة في أساليب الدعاية والإعلان عن 
المنتجات الجديدة، حتى ظهرت مشكلة حماية رضاء 
المستهلك من التسرع والتهور في التعاقد خاصة مع نظام 

  .التسوق الإلكتروني
ت قواعد القانون المدني تنطبق على عقد وإذا كان

الاستهلاك حيث يخضع للقواعد العامة في نظرية العقد، 

فالمستهلك يستطيع أن يطلب فسخ العقد لعيب في الرضا، لكن 
هذا الحل العلاجي لا يمكن اللجوء إليه إلا بعد حدوث الخطر، 

  .ومن خلال نظرية عيوب الإرادة
ية وضرورتها لحماية وعلى الرغم من أهمية هذه النظر

رضا المتعاقدين عند إبرام العقود، إلا أنها تبدو عاجزة عن 
تتوافر فيها  توفير حماية فعالة في كثير من الحالات التي لا

شروط أعمالها، وهذا يتحقق عندما يصدر فيها رضا المتعاقد 
خالياً من عيوب الإرادة التقليدية، ولكنه مع ذلك لا يعبر في 

بته الحقيقية وإرادته المتنورة، نتيجة تسرعه الواقع عن رغ
وعدم اتخاذ الوقت الكافي للتدبر والتأمل أو لعدم خبرته فيما 
يتعلق بموضوع التعاقد، خاصة مع انتشار العقود 

  .رونيةـالإلكت
من هنا لابد لنا أن نبحث عن الحلول التي تقدمها قوانين 

مستهلك حماية المستهلك الحديثة، ومنها قانون حماية ال
 وتقنين الاستهلاك الفرنسي 2006لسنة ) 24(الإماراتي رقم 

 لعلها 1993تموز / يوليو26 الصادر في 92 – 949رقم 
تكون أكثر نجاعة وفاعلية في حماية المستهلك خاصة ونحن 
نشهد الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية التي لا تتطلب 

 أيقونة المنتج، لعة سوى النقر علىللتعاقد لشراء منتج او س
وإدخال بعض المعلومات، لذا لابد من البحث عن الحلول 

تاريخ استلام البحث . كلية الحقوق، الجامعة الأردنية ∗
  . 30/3/2008خ قبوله ، وتاري24/6/2007

  .جميع الحقوق محفوظة.  الأردنيةالجامعة/  عمادة البحث العلمي2009 ©
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الوقائية التي تضمن منع الرضاء غير المستنير قبل الوقوع 
  .فيه

وتظهر فائدة هذه الدراسة بمقارنة الحلول المطروحة في 
هذه القوانين بمشروع قانون حماية المستهلك الأردني لسنة 

ناعة والتجارة، ويهدف إلى ، الذي أعدته وزارة الص2007
توفير حماية قانونية للمستهلك خاصة حقه في الضمان 

  .وحمايته من الإعلان المضلل
ولا تكتمل الدراسة إلا من خلال الوقوف على الحلول 
التي تنادي بها الشريعة الإسلامية الغراء في هذا المجال، 

  .والتي تقوم على التوازن بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة
  

  خطة البحث
بناء على ما تقدم، فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى مطلبين 

  :على النحو التالي
  .الحلول المقررة بقوانين حماية المستهلك -المطلب الأول
الحلول المقررة بالقانون المدني والفقه  -المطلب الثاني

  .الإسلامي
ثم نختم هذا البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج 

  .توالتوصيا
  

  المطلب الأول
  الحلول المقررة بقوانين حماية المستهلك

 صانع السلعة او عيقصد بالمستهلك كل شخص يتعاقد م
 المزود النهائي لها بقصد استهلاك سلعة أو استعمال خدمة

وهذا يعني أن حماية . )1(اشباعاً لاحتياجاته الشخصية
المستهلك لا تقتصر على كل من يشتري بضائع أو منتجات، 
وإنما أيضاً من يستعمل خدمات تحت تصرفه، وتشمل 

  .)2(المحترف وغير المحترف لمهنة على السواء
وعلى أثر ما تشهد الحياة المعاصرة من تطور سريع في 
الإنتاج والدعاية والإعلان، وكذلك التطور الهائل في وسائل 
الاتصال والتي أدت إلى تمكين الأفراد من إبرام العقود دون 

 وحدة المجلس، ومن أهم هذه العقود، تلك التي تعقد حاجة إلى
عبر شبكة الإنترنت، كل ذلك أدى إلى حاجة المستهلك إلى 

لهذا جاءت . حماية فعالة في مواجهة أخطار الغش والخداع
قوانين حماية المستهلك لتوفير بعض من هذه الحماية 
للمستهلك الطرف الضعيف الذي تنقصه الخبرة وتعوزه 

لفنية اللازمة لتقدير ما يقدم عليه من شراء، وبالتالي الدراية ا
، وذلك من )المحترف(يسهل وقوعه فريسة للبائع المهني 

  .خلال ما يفرضه عليه من شروط تعسفية
إن هذه الحماية لا تهدف إلى إعلاء مصالح طائفة من 

، )المنتجين(على حساب طائفة أخرى ) المستهلكين(الناس 
لتوازن العقدي، وتحقيق المساواة بين وإنما غايتها إقامة ا

  .الطرفين، وهذا يؤدي إلى استقرار المعاملات
وتتمثل الحلول التي تقدمها قوانين حماية المستهلك، لإيجاد 

  :رضاء مستنير واع في أربع وسائل هي 
 .الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد .1
 .منح المستهلك فرصة للتفكير والتدبر .2
 .صة الرجوعمنح المستهلك رخ .3
حماية المستهلك من الشروط التعسفية في مرحلة تكوين  .4

  .العقد
  مستقلاًئل فرعاًوسنخصص لكل وسيلة من هذه الوسا

  :على النحو التالي
  الفرع الأول

  الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد
  

  :لتزام بإيجاز على النحو التالينتناول تحديد معالم هذا الا
  
  لتزام بالإعلام ماهية الا- أولاً 

إن معظم عقود الاستهلاك تتم بين منتجين محترفين في 
الدعاية والتسويق ومستهلك عادي، يفتقر للمعلومات الكافية 
عن السلعة أو الخدمة المراد شرائها، وحماية لهذا الطرف 
الضعيف تؤكد قوانين حماية المستهلك الالتزام بإعلام 

  .  قبلهالمستهلك ليس أثناء التعاقد بل أيضاً
بموجب هذا الالتزام يتوجب على البائع الإفصاح عن 
جميع المعلومات الجوهرية التي تتعلق بمحل العقد المراد 
إبرامه، وتحديداً الخصائص والصفات الأساسية للسلعة او 
الخدمة محل العقد ، لكي يكون رضاء المستهلك واعياً 

  . )3(ومستنيراً، ويتعاقد وهو على بينة من أمره
تقديم هذه المعلومات في المرحلة السابقة على التعاقد و

يؤثر قطعاً على قرار المستهلك في التعاقد من عدمه، وعلى 
  . ما يقبل به من شروط

 من L111-1وقد نصت على هذا الالتزام صراحة المادة 
 26 الصادر بتاريخ 92-949تقنين الاستهلاك الفرنسي رقم 

يجب على كل مهني بائع " ، والتي جاء فيها أن 1993يوليو 
لسلع او مقدم لخدمات ، قبل إبرام العقد ، أن يمكن المستهلك 

  ".من العلم بالصفات الأساسية للسلعة او الخدمة 
وهذا ما يؤكده المشرع الاتحادي في دولة الإمارات 
العربية المتحدة في الباب الرابع المعنون بالتزامات المورد، 

ون حماية المستهلك الإماراتي من قان) 7(حيث نصت المادة 
مع مراعاة ما نصت "  على ما يلي 2006لسنة ) 24(رقم 
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عليه القوانين والأنظمة ذات الصلة يلتزم المزود لدى عرض 
أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها وبشكل 
بارز بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها 

ريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن ومكوناتها واسم المنتج وتا
وبيان كيفية " إن وجد"الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير 

وتاريخ انتهاء الصلاحية مع إرفاق بيان " إن أمكن"الاستعمال 
تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد 
استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، 

  ". النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانونوذلك على
ورغم أن المشرع الأردني قد نص صراحة على الالتزام 

م (بالإعلام في بعض العقود، كعقد التأمين على سبيل المثال 
من القانون المدني، إلا أنه وبالرجوع لمشروع ) 927/2

يه قانون حماية المستهلك جاء موقفه غامضاً، إذ لم ينص عل
صراحة، على غرار ما جاء في القانونين الفرنسي 

فقد نصت المادة الرابعة من المشروع المذكور . والإماراتي
يجب أن يتوافر في أي سلعة أو خدمة ما يضمن "على أنه 

تحقيق الغاية المخصصة لها وعدم إلحاق الضرر بالمصالح 
 وتؤكد". المادية للمستهلك أو بصحته عند الاستعمال العادي

المادة الخامسة ضرورة أن تكون السلع مطابقة للقواعد الفنية 
  .المعتمدة والشروط الخاصة المتعلقة بها عند عرضها

 يضاف إلى ذلك أن المشرع الأردني في المشروع ذاته 
أجاز تشكيل جمعيات لحماية المستهلك، وحدد من ضمن 

ك إعلام المستهل"أنه ينبغي عليها ) 27/2(أهدافها في المادة 
فمثل هذه النصوص جاءت عامة وغير ". وتوعيته وتثقيفه

دقيقة، وبالتالي لا توفر حماية فعالة لجمهور المستهلكين في 
المرحلة التي تسبق إبرام عقود الاستهلاك، فلا بد من النص 
على إلزام المنتج والموزع على ضرورة تزويد المستهلك 

السلعة أو بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بخصائص وصفات 
. الخدمة لكي يكون الرضا عند التعاقد أكثر وضوحاً وتروياً

لأن المستهلك يولي ثقته بالمنتج والموزع المحترف الذي 
يجب عليهما الوفاء بالالتزام بالإدلاء بالبيانات لإعادة التوازن 

  .العقدي بينهما
بناء على ما تقدم، وحيث أن القانون الفرنسي كان 

 الالتزام بالإعلام قبل التعاقد نلاحظ أن صريحاً بالنص على
القضاء الفرنسي يتشدد بخصوص الإخلال بهذا الالتزام في 
العقود الإلكترونية، إذ يقرر بطلان العقد كلما وجد أن 
المستهلك لاسيما غير المهني المحترف قد وقع في غلط 
جوهري في صفة جوهرية بسبب عدم تزويده بالمعلومات 

. رأ عنه الأضرار الناجمة عن عدم خبرتهالجوهرية التي تد
وقد طبق ذلك في حالة عدم قدرة المتعاقد اختيار برنامج 

الحاسب المناسب، والذي يحقق له الغرض من وراء التعاقد 
أو إذا وقع في غلط في إحدى الصفات الجوهرية عند شراء 
أجهزة المعلوماتية وبرامجها، باعتبار أنها تتميز بتعقد تقنيتها، 

قدم المثال الواضح للتفاوت في المعلومات بين المعلوماتي وت
  . )4(المتخصص في هذا المجال وعميلة غير المتخصص

وقد تجلى حرص المشرع الفرنسي على الالتزام بإعلام 
المستهلك في العقود الإلكترونية بوجه خاص في أحدث 
تشريعاته بهذا الشأن وهو تشريع الثقة في الاقتصاد الرقمي 

إذ أفرد لهذا الغرض تفصيلاً ) 2004 لسنة 575(رقم 
  .)5(11-25) و19(المادتين 

وهكذا لم تتردد المحاكم الفرنسية في الحكم بالتعويض، إذا 
ثبت لها أن العميل كان ضعيف الخبرة غير محترف، وأن 
هناك إخلالاً من جانب المنتج بالتزامه بالإعلام والتبصير 

  .)6( الكذب والتضليلوالنصح حتى ولو لم يصل إلى درجة
  
تمييز الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد عن غيره : ثانياً

  :من الالتزامات المشتبه به
للالتزام بالإعلام قبل التعاقد ذاتيته الخاصة، وبالتالي يجب 
تمييزه عن غيره من الالتزامات العقدية المشابهة له والتي 

 نصائح واستشارات يكون محلها تقديم معلومات أو بيانات أو
  :وذلك على النحو التالي

  
 تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن الالتزام -1

  التعاقدي بتقديم الاستشارات الفنية
يتعين عدم الخلط بين الالتزام العقدي بتقديم المشورة او 

 يترتب لالنصيحة وبين الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي فالأو
بير في مجال فني كالمهندس الاستشاري على عقد يبرم بين خ

او خبير قانوني او غيرهما من الخبراء وبين شخص آخر 
يطلب تقديم مشورة خاصة ومحددة بشأن مسألة او مشكلة 

  .)7(تواجهه
وهذا الالتزام بتقديم المشورة لا يقتصر على تقديم 
المعلومات بل يتضمن حثاً أو دافعاً نحو موقف معين، يضاف 

 هذا الالتزام يتطلب بذل عناية أكبر في سبيل إلى ذلك أن
تقديم مشورة محددة وواضحة تساعد من تقدم له على اتخاذ 

  .قرار حاسم بشأن مسألة أو مشكلة معينة
 ينشأ في يفي حين ان الالتزام بالإعلام قبل التعاقد

المرحلة السابقة على إبرام العقد بهدف تنوير وتبصير احد 
بناء وتكوين رضائه الحر بالعقد المزمع التعاقدين فتساعده في 

  .إبرامه
يضاف إلى ذلك، أن أهم مظاهر الاختلاف بين الالتزامين 
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أعظم من أن تنكر، وتتمثل في أن الالتزام بالإعلام قبل 
التعاقدي هو التزام قانوني سابق على التعاقد، حيث ينشأ وينفذ 

 منه يستمد وجوده في مرحلة سابقة على العقد، وبالتالي لا
 العامة للقانون كمبدأ حسن المبادئوإنما يستمد وجوده من 

النية قبل التعاقدي ، فضلاً عن ان هذا الالتزام قد تنص عليه 
  .صراحة بعض النصوص

وعلى العكس من ذلك، فإن الالتزام العقدي بتقديم 
المشورة هو التزام عقدي ينشأ في مرحلة تالية لإبرام العقد 

  .)8(قدويستمد وجوده من الع
 تمييز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي عن الالتزام بالإعلام -2

  التعاقدي
إذا كان الهدف من هذين الالتزامين هو تنوير وتبصير 
الطرف الذي يتم تقديم المعلومات إليه، والإدلاء بجميع 

ينفي أن  إلا أن ذلك لا. البيانات التي تهمه بخصوص العقد
  .ينهماثمة مظاهر للتباين فيما ب

فمن حيث وقت النشأة، فالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي 
ينشأ في المرحلة السابقة على تكوين العقد وإبرامه، ويهدف 

لذلك لا . إلى تنوير رضاء المتعاقد الذي تقدم إليه المعلومات
بخلاف الالتزام بالإعلام التعاقدي، . يستمد وجوده من العقد

قة لإبرام العقد، وبالتالي هو الذي ينشأ وينفذ في مرحلة لاح
  .)9(التزام تعاقدي الغاية منه حسن تنفيذ العقد

نخلص مما تقدم، أن الفقه والقضاء يكاد يجمع على أن 
الالتزام بالإعلام قبل التعاقدي يجد أساسه في المبادئ العامة 
في القانون كمبدأ حسن النية قبل التعاقد، فضلاً عما ينص 

ي عقد التأمين، حيث تفرض المادة عليه القانون صراحة ف
مدنية الإماراتي على من قانون المعاملات ال) ب /1032(

بأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم "المؤمن له 
. )10("المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه

وهذا ما فعله المشرع في قوانين حماية المستهلك سالفة 
  .الذكر
  
  محل الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد: ثالثاً

يتضمن هذا الالتزام المبني على مبدأ حسن النية شقين 
  .أولهما سلبي والثاني إيجابي

ويتمثل الشق السلبي بضرورة عدم كتمان الحقيقة عن 
المستهلك، وأما الشق الإيجابي فهو يتصل بالإدلاء بالبيانات 

. عة أو الخدمة محل عقد الاستهلاكوالمعلومات المتعلقة بالسل
  :ونتناول توضيح ذلك على النحو التالي

    الكتمان العمدي-1
 على أن السكوت عن )11(استقر الفقه والقضاء في فرنسا

واقعة أو ملابسة يجب التصريح بها نزولاً عند حكم القانون 
أو الاتفاق أو طبيعة العقد وما يحيط به من ملابسات 

الذي يمثل الوجه ) الكتمان( فيطلق عليه وظروف يعد تغريراً
السلبي للكذب، حيث يسكت فيه المتعاقد المحترف في الوقت 
الذي يجب عليه تقديم المعلومات الكافية عن الخصائص 

فإذا ثبت أن . والصفات الأساسية للسلعة أو الخدمة عند التعاقد
هناك أمراً من الأمور إذا أطلع عليه المستهلك تأثر به 

ه، وسكت من تعاقد معه عن بيانه اعتبر ذلك تغريراً أو رضاؤ
تدليساً يجيز للمستهلك الطعن في العقد وهو المقرر ايضاً في 

 186 الذي نصت المادة الإماراتيقانون المعاملات المدنية 
يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملاسة "منه على أنه 

عقد لو علم تغريراً إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم ال
نصت عليه المادة  ، وهذا ما"بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

  .من القانون المدني الأردني) 144(
يتضح من هذين النصين أن كتمان المعلومات التي يجهلها 
المستهلك عمداً، والتي تشكل محل الالتزام قبل التعاقدي 

لمادي بالإعلام يعتبر أحد الطرق الاحتيالية التي تكون الركن ا
في التغرير، والذي يعد إذا اقترن بالغبن الفاحش عيباً من 

ذلك أن طبيعة عقد الاستهلاك تستوجب درجة . عيوب الرضا
عالية من الثقة بين طرفيها، مما يفرض على المحترف عدم 

. السكوت عن الإدلاء بالمعلومات المطلوبة لشريكه في العقد
عاقد، ومن وهذا يستخلصه قاضي الموضوع من ظروف الت

هذه الظروف ما يتمتع به المنتج أو المورد في مهنته من 
تخصص وسمعة عالية يركن إليهما المستهلك، ومنها ألا 
يكون أمام هذا الأخير سبيل آخر للعلم بالأمر الذي كتم عنه، 

  .   )12(كأن يكون بالمبيع عيب خفي
   الإدلاء بالبيانات والمعلومات-2

مستهلك أن يقدم بائع السلعة او يقتضي الالتزام بإعلام ال
مقدم الخدمة وقبل ابرام العقد ان يزود من يتعاقد معه 
بالمعلومات الكافية عن الخصائص والصفات الأساسية للسلعة 
او الخدمة بمحل العقد، ويصبح الأمر أكثر إلحاحاً حينما 
يتعلق بسلعة حديثة العرض في الأسواق وتتميز بخطورتها 

في هذا الصدد نجد أن تقنين الاستهلاك و. )13(الكامنة فيه
 حدد المعلومات 1993 يوليو 26الفرنسي الصادر في 

  :الواجب الإفضاء بها للمستهلك وتشمل
 الخصائص والصفات المميزة للسلع أو الخدمات –أ 

وهي ) L 111 - 1(المعروضة وهذا ما نصت عليه المادة 
 24اراتي رقم من قانون حماية المستهلك الام) 7(تقابل المادة 

  .2006لسنة 
) 3 – 113م (  الإفصاح عن ثمن وشروط البيع –ب 
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  .من القانون الاتحادي) 8م (فرنسي، 
 فرض بيانات في بعض العقود مثل عقد القرض –ج 

  .)14(والتأمين والعقود التي تبرم عن طريق الدعاية والترويج
يضاف إلى ما تقدم، أن المشرع الفرنسي قد ترك الحرية 

ي في اختيار الوسيلة التي يقدم بها المعلومات للمهن
من ) 2م (للمستهلكين، لكنه ألزمه بأن يقدمه باللغة الفرنسية 

، وهذا ما 4/8/1994 الصادر في 94 – 665القانون رقم 
على وجوب أن ) 7(فعله المشرع الاتحادي حيث تؤكد المادة 

  .)15(تقدم البيانات باللغة العربية
اد الأوربي عدة توجيهات أرست وأخيراً، أصدر الاتح

دعائم الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، وذلك من أجل حماية 
  .)16(المستهلك لاسيما في العقود التي تبرم عن بعد

وعلى عكس هذه النصوص جاءت نصوص مشروع 
قانون حماية المستهلك الأردني عامة دون أن تحدد لنا 

د إبرام عقد المعلومات الواجب الإفضاء بها للمستهلك عن
الاستهلاك ويتضح ذلك مما ورد في المادة الخامسة من 

  . المشروع
خلاصة القول أن الالتزام بالإعلام يعد وسيلة فعالة 
لمقاومة مخاطر الدعاية والإعلان وذلك عن طريق تقديم 
معلومات موضوعية عن السلع والخدمات لهذا فإن هذا 

مستهلك بالمعلومات الالتزام هو التزام بنتيجة، وهي تزويد ال
وليس التزاماً بوسيلة أي عمل ما بالوسع لتزويده بهذه 

  .المعلومات
  

  الفرع الثاني
  منح المستهلك فرصة للتفكير والتدبر

يمنح المستهلك عادة الفرصة الكافية لمراجعة العقود التي 
تعرض عليه من قبل المنتج أو الموزع للسلعة أو الخدمة، 

الأخير من قصر الوقت المتاح للمستهلك وغالباً ما يستفيد هذا 
للنظر في العقد المعروض عليه ليحصل منه على التوقيع، 

  .وبعد ذلك لا فائدة من اعتراضه
هذه النتيجة تؤكد أنه لا فائدة من إحاطة المستهلك 
بالمعلومات والبيانات دون إعطائه مهلة أو فرصة للتفكير قبل 

 أن حق المستهلك في لهذا يؤكد الفقه. الإقدام على العقد
التفكير والتدبر هو المكمل لحقه في الإعلام، صحيح أن 
القانون لا يجبر المستهلك على التريث قبل توقيع العقد، لكنه 
في المقابل يلزم الطرف القوي أي المتعاقد المهني بإعطاء 
المستهلك مهلة للتفكير والتدبر، وهذا يكفل له تقييم مزايا العقد 

  .مه وعيوبهالمنوي إبرا
من أجل ذلك تدخل المشرع الفرنسي لكي يلزم المهنيين 

بتسليم نماذج العقود التي يقترحونها لكل مستهلك يرغب في 
 من L134 – 1ذلك، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 

  . )17(قانون الاستهلاك
والحقيقة أن هدف المشرع من هذا النص هو القضاء على 

وخاصة (برفض بعض المهنيين ظاهرة شائعة عملياً تتمثل 
تسليم نماذج العقود للمستهلكين إلاّ بعد التوقيع ) المؤمنين

عليها، بما يفيد التعاقد، وهذا يؤدي إلى حرمان المستهلك من 
وبهذا . أي إمكانية للتفكير المسبق في شروط العقد قبل إبرامه

النص أصبح تسليم نماذج العقود إلى المستهلك قبل إبرام العقد 
  .)18(أمراً إلزامياً

ونلاحظ من خلال القوانين الفرنسية المتعاقبة في مجال 
حماية المستهلك، تدخل المشرع لحماية المستهلك من التسرع 
والتهور عند إبرام عقد الاستهلاك، وذلك من خلال منحه 
مهلة للتفكير والتروي قبل توقيع العقد بشكل نهائي، وهي 

اية المستهلك الاتحادي سالف مهلة لا نظير لها في قانون حم
الذكر، وكذلك جاء مشروع قانون حماية المستهلك الأردني 

  .خالياً من مهلة للتفكير والتروي قبل التعاقد
وهكذا نجد أن هذه الوسيلة تقررت في فرنسا لأول مرة 

، في شأن 1971 يوليو 12بموجب القانون الصادر بتاريخ 
مهلة لا تقل ) الدارس(يل ، حيث منح العم)19(التعليم بالمراسلة

أيام كاملة على الأقل قبل توقيع العقد أو رفضه وإلاّ ) 6(عن 
  .كان العقد باطلاً

ثم توالت القوانين في هذا الاتجاه، من أهمها ما نص عليه 
 الخاص بحماية 1978 يناير 10القانون الصادر بتاريخ 

) 5م (المستهلك في عقود الإقراض، إذ بموجب هذا القانون 
يجب على المقرض الإبقاء على العرض المقدم إلى طالب 

وبالتالي لا يستطيع المقرض . يوماً) 15(الاقتراض لمدة 
العدول عن إيجابه في هذه الفترة التي يسمح للمقترض 
بدراسة عقد القرض فيها في روية وهدوء، لأن قبوله وتوقيعه 

ك لم ومع ذل. يؤديان إلى انعقاد العقد بالشروط الواردة فيه
يكتف المشرع الفرنسي بها بل منح المقترض فرصة للعدول 
عن العقد بعد التوقيع مانحاً إياه مهلة تفكير وتدبر مقدارها 
سبعة أيام تبدأ من تاريخ قبول العرض المقدم من 

  . )20(المقرض
ومع ذلك عاد المشرع وسمح بتقصير مدة الخمسة عشر 

تقديم العرض، يوماً، والحصول على توقيع المقترض بمجرد 
كما سمح باختزال مهلة التفكير الممنوحة بعد التوقيع إلى 
ثلاثة أيام، بناء على رغبة المفترض الذي غالباً ما يتعجل 

  .بهدف الحصول على قيمة القرض في أقصر وقت ممكن
لهذا فإن التطبيق السليم لمهلة التفكير والتدبر كانت من 
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، )21(1979وليو  ي13خلال ما قرره القانون الصادر في 
  ).5م (بشأن الإقراض العقاري 

وقد عاد المشرع وأكد ذلك في القانون الصادر عام 
 وهذا القانون منح المقترض مهلة للتفكير والتدبر – 1993

  .حددها بثلاثين يوماً على الأكثر وعشرة أيام على الأقل
ملزم بمهلة إجبارية ) المقترض(وهذا يعني أن العميل 

ام، لا يستطيع تجاوزها والموافقة على العرض أي) 10(مدتها 
المقدم إليه، وهدف المشرع من إجباره على التريث عن تدبرٍ 

  .)22(وتروٍ يتعلق بتكوين رضاه تكويناً صحيحاً متأنياً متروياً
خلاصة القول، إن المشرع الفرنسي في القوانين المشار 

عاقد، في إليها يلزم أحد المتعاقدين بإعداد إيجاب نهائي بالت
صورة عقد موقع عليه منه، مع التزامه بالإبقاء على هذا 
الإيجاب قائماً لفترة محددة، تختلف باختلاف نوع العقد، 
وبانقضاء هذه المدة يقرر المخاطب بالإيجاب وهو المستهلك 

وخلال هذه المهلة للتفكير . قبوله التعاقد أو رفضه له
موجب سحب إيجابه يجوز لل والتروي التي حددها المشرع، لا

والرجوع فيه خلال هذه الفترة وبالتالي فهو إيجاب ملزم 
  . لصالح المستهلك لكي يأتي رده متمهلاً ومدروساً

وعلى العكس من ذلك، وبسبب عدم وجود نص مماثل 
للنص الفرنسي في القانون الإماراتي ومشروع قانون حماية 

. اعد العامةالمستهلك الأردني، فإن الأمر يقتضي الرجوع للقو
وحسب هذه القواعد، فالأصل أن الإيجاب غير ملزم، 
ويستثنى من ذلك إذا اقترن الإيجاب بمدة معينة للقبول، وهذا 

من القانون المدني ) 98(ما تنص عليه صراحة المادة 
إذا عين ميعاد للقبول التزم "الأردني التي جاء فيها أنه 

  .)23("هذا الميعادالموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي 
  

  الفرع الثالث
  منح المستهلك رخصة الرجوع

Droit de repentir. Faculte de renonciation 
لتوفير مزيد من الحماية للمستهلك، منح المشرع الفرنسي 

الحق في إعادة "هذا الأخير رخصة الرجوع التي يطلق عليها 
ح حيث من". بشأن عمليات البيع عن بعد. النظر في المبيع

المشتري لمنتجات في جميع عمليات البيع عبر المسافات 
الحق في إعادة المبيع إلى البائع، واسترداد الثمن المدفوع أو 

  .استبدال المبيع خلال سبعة أيام من تاريخ التسليم
وقد سار المشرع الأردني في مشروع قانون حماية 
المستهلك على غرار المشرع الفرنسي في منح المستهلك 

.  الرجوع ولمدة أطول مما جاء في النص الفرنسيرخصة
للمستهلك خلال "من المشروع على أنه ) 7(فقد نصت المادة 

عشرة أيام من شرائه أية سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية 
القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد 

 شراءها قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت
من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء 

  ".استعمال المستهلك للسلعة 
أما المشرع الإماراتي فلم يتطرق لهذا الحق الذي يعد من 

  .أهم حقوق المستهلك
ومما لا شك فيه أن هذه الرخصة تعد أكثر الخطوات 

عقود جرأة إذ إنها توفر حماية حقيقية للمستهلك، لاسيما في ال
التي تبرم عن بعد، ومن أهمها العقود الإلكترونية التي لا 
تتطلب سوى النقر على الموقع الإلكتروني وإدخال بيانات 

  .)24(بطاقة الائتمان
وللوقوف على تفاصيل هذه الرخصة الممنوحة للمستهلك، 
سوف نعرض لنظامها ثم نوضح كيفية ممارستها على النحو 

  :التالي
   الرجوع  نطاق رخصة- أولاً 

، ينطبق على )الرجوع(حق المشتري في إعادة النظر 
. جميع عقود البيع التي تتم بين غائبين أو بيوع المسافات

ويشمل ذلك البيع بطريق التلفزيون، والبيع عن طريق 
الكتالوجات أو النشرات أو الإعلان عن السلع مع بيان 

  .)25(الأسعار الجاري التعامل بها
القانون الفرنسي ومشروع القانون ولم يفرق المشرع في 

في ممارسة هذه الرخصة بين البيع بثمن فوري وبين البيع 
يشترط لممارسة هذه الرخصة أن تبلغ قيمة  بالتقسيط ، كما لا
  .المبيع حداً معيناً

وهكذا يتضح أن المشرع أراد حماية رضا المشتري الذي 
التي تفصل لم ير المبيع، ولم يتمكن من معاينته بحكم المسافة 

بين البائع والمشتري أو الخشية من تأثر الأخير بأسلوب 
  .عرض السلعة من خلال الدعاية والإعلان

لذلك جاء هذا التدخل بنص صريح لكي يخول المشتري 
إعادة النظر خلال سبعة أيام في القانون الفرنسي وعشرة أيام 
في مشروع القانون الأردني من تاريخ تسلم المبيع أي عقب 

  .عاينتهم
ولا بد من التنويه، أن حق إعادة النظر لا يقتصر على 
المنتجات بل يشمل أيضاً الخدمات التي يتم عرضها عبر 
المسافات، كخدمات تذاكر الطيران والرحلات وخدمات 

وفي هذا الصدد نلاحظ أن نص المشروع . السياحة والفنادق
الأردني يقصر هذا الحق على شراء السلع، ولم يشر 

  .دماتللخ
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   ممارسة رخصة الرجوع-انياً ث
ممارسة حقه في إعادة ) المستهلك(يستطيع المشتري 

  :النظر في بيوع المسافات أو البيوع عن بعد بإحدى طريقتين
  . أن يطلب إعادة المبيع إلى البائع واسترداد الثمن–الأولى 
  . أن يطلب استبدال المبيع بآخر–الثانية 

 عند استعمال حقه في إعادة ولا يكون المستهلك ملزماً
النظر تبرير ذلك، لأن ظروف التعاقد، وعدم رؤية المبيع هي 

  .يكون ملزماً أيضاً بدفع تعويض عن ذلك المبرر الكافي، ولا
 إلى القول إن )26(وتعليقاً على ذلك ذهب بعض الفقه

رخصة الرجوع تشكل إهداراً للقوة الملزمة للعقد وفيها مساس 
 أن البعض الآخر رفض ذلك مبرراً أن إلا. بجوهر العقد

العقد لم ينعقد بعد، ولا يعتبر منعقداً إلا بانقضاء مهلة التفكير 
والتدبر التي منحها المشرع للمستهلك، وقبل ذلك لا يكون 

  .رضاؤه متنوراً
ولكن لا بد من التمييز بين الطريقتين المشار إليهما، 

دال المبيع بآخر، لا فالطريقة الثانية التي تقوم على مجرد استب
تتضمن أي مساس بجوهر التعاقد، فالمشتري لا يعدل عن 
العقد وإنما فقط يقوم بتغيير المبيع، وبالتالي لا يعتبر هذا 

  .الخيار ماساً بالعقد المبرم، و بمبدأ القوة الملزمة للعقد
) المشتري(يضاف إلى ما تقدم، أنه بإمكان المستهلك 

ر بالطريقتين معاً، ويتم ذلك في ممارسة حقه في إعادة النظ
فقد يقدم المشتري على طلب تغيير المبيع : الفرض التالي

بآخر خلال المهلة المحددة قانوناً، ثم يتبين له بعد التغيير أن 
المبيع لا يصلح للاستعمال المخصص من أجله، وعندئذٍ 
يطلب رد المبيع واسترداد الثمن، وبالتالي يكون عملياً قد 

وهذا التفسير ".  والرد–التغيير "دة النظر في شقيه مارس إعا
للنص يتفق والحكمة من وراء منح المستهلك رخصة 
الرجوع، وهي حماية الرضا في مرحلة تكوين العقد بطريقة 

لذلك كان المشرع واضحاً . تؤدي إلى تنوير إرادة المستهلك
في منحه خيار العدول عن التعاقد، وهي مرحلة أبعد من 

يير المبيع بآخر، ولا شك أن من يملك الأكثر يملك مجرد تغ
الأقل من باب أولى، وهذا الحق يمارسه المستهلك دون حاجة 

  .إلى حكم قضائي
ومن نافلة القول، إن إعادة النظر عن طريق الرجوع في 
التعاقد يتطلب أن يرد المشتري البضاعة إلى البائع بالحالة 

تسع المقام هنا لبحث تبعة ولا ي. التي كانت عليها وقت التسليم
  .الهلاك

ولتوفير حماية فعالة للمستهلك نلاحظ أن المشرع الفرنسي 
اعتبر حق إعادة النظر في شقيه من النظام العام، لأنه يهدف 

ويترتب . إلى حماية الرضائية التي تعد أهم ركن في العقد

على ذلك أنه لا يجوز للمشتري أن يتنازل عن حقه في إعادة 
كما يقع باطلاً كل اتفاق يحد أو يقيد من ممارسة النظر، 

  .)27(المشتري لهذا الحق
والمدة التي حددها المشرع للمشتري لممارسة حقه في 
إعادة النظر في المبيع هي كما أشرنا سبعة أيام في القانون 
الفرنسي وعشرة أيام في مشروع قانون حماية المستهلك 

يدخل في حساب المدة الأردني من تاريخ تسليم المبيع، ولا 
  .المذكورة يوم تسلم البضاعة

خلاصة القول، تبين لنا، أن المشرع الفرنسي تدخل ومنذ 
مدة طويلة في العديد من القوانين لتوفير حماية حقيقية 
للمستهلك، من خلال منحه مهلة للتفكير والتدبر، ثم منحه 
أيضاً الحق في إعادة النظر في المبيع خلال مدة محددة في 

وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن . البيوع التي تبرم عن بعد
المشرع الإماراتي رغم أنه أصدر قانوناً حديثاً لحماية 
المستهلك إلا أنه لم يتخذ خطوات مشابهة لما اتخذه نظيره 
الفرنسي، وبقى متمسكاً بالقواعد التقليدية في نظرية العقد، 

  .خاصة مبدأ القوة الملزمة للعقد
تى بالحلول التي يقدمها الفقه الإسلامي في هذا ولم يأخذ ح

  .المجال والتي سنعرض لها لاحقاً
لذا نأمل من المشرع الإماراتي أن يتدخل مجدداً لتعديل 
موقفه ويتخذ خطوات قانونية جريئة لحماية المستهلك خاصة، 
وأن العقود الإلكترونية تشهد تطوراً ملحوظاً في دولة 

  .ةالإمارات العربية المتحد
  

  الفرع الرابع
  في حماية المستهلك من الشروط التعسفية

 مرحلة تكوين العقد
في عقود الاستهلاك حيث أن المتعاقد المهني يحترف 
القيام بالعمليات المماثلة، واكتسب من احترافه خبرة تمكنه من 
وضع شروط العقد وفقاً لمصلحته، وقام لذلك بصياغتها في 

من يتعامل معه، ولا يقبل وثيقة موحدة يفرضها على كل 
مناقشتهم لها، وليس لهم سوى قبول هذه العقود المعدة سلفاً 

  .برمتها أو رفضها
وتعرف هذه العقود بعقود الإذعان، نظراً لأن أحد 
المتعاقدين قطعاً هنا هو المستهلك، يذعن للشروط التي يمليها 

هذا الإذعان اقتضى . عليه الطرف الآخر القوي اقتصادياً
ل المشرع بنصوص خاصة لحماية الطرف المذعن تدخ

  .ولتحقيق نوع من التوازن العقدي
وقد اعترف كل من المشرعين الأردني والإماراتي بعقود 

وقانون المعاملات ) 104م (الإذعان في القانون المدني 
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منه على أن ) 145(، حيث نصت المادة )145م (المدنية 
جرد التسليم بشروط القبول في عقود الإذعان يقتصر على م"

  ".متماثلة يضعها الموجب لسائر عملائه ولا يقبل مناقشة لها
والواضح من هذا النص أنه لا يشترط لكي يكون العقد 
عقد إذعان الشروط التقليدية المعروفة والتي من أهمها 

  .)28(الاحتكار وأن تكون السلعة ضرورية وغير ذلك
أحد الطرفين قد وإنما يكفي لاعتباره عقد إذعان أن يكون 

تمكن من صياغة شروط مسبقة للتعاقد مع عملائه وفرضها 
  .عليهم

مدني ) 204(معاملات مدنية، ) 248(وبالرجوع للمادتين 
الطرف ( يتضح لنا أنهما تعطيان الطرف المذعن أردني

نوعاً من الحماية متى ما ثبت أن العقد كان من ) الضعيف
 عقد إذعان، وأن عقود الإذعان، وهذا يقتضي إثبات أنه

، والإثبات يكون وفقاً تعسفيةالشروط الواردة فيه هي شروط 
من هنا تظهر الصعوبة أمام الطرف الضعيف . للقواعد العامة

وإذا اثبت ذلك فإن الأمر متروك لسلطة قاضي ) المستهلك(و
الموضوع التقديرية وهي مسألة جوازية له تعديل الشروط 

  .التعسفية أو عدم القيام بذلك
وكما هو واضح فإن هذه الحماية تقتصر على العقود 
المبرمة، أي تغطي المرحلة اللاحقة على انعقاد العقد أما المرحلة 
السابقة فهي قاصرة عن معالجتها، وبالتالي يبقى المستهلك عند 
التعاقد غير قادر على معاينة المنتج ومواصفاته أو مواصفات 

والاحتيال، لأنه لا يملك الخدمة المطلوبة، مما يعرضه للغش 
  .إمكانية التفاوض مع البائع أو المورد بحرية كاملة

ونظراً لخلو القانون المدني الفرنسي لنصوص مماثلة لتلك 
المشار إليها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي والقانون 
المدني الأردني بخصوص عقد الإذعان، لذلك لجأ المشرع 

ة للمستهلك من مثل هذه الشروط من الفرنسي لتوفير الحماي
  .)29(خلال قوانين الخاصة بعقود الاستهلاك

 من L132 – 1وبالرجوع لهذه القوانين نجد أن المادة 
التي "تقنين الاستهلاك الفرنسي، تعرف الشروط التعسفية بأنها 

تظهر أنها مفروضة على غير المهنيين أو المستهلكين عن 
تصادية للطرف الآخر في العقد طريق سوء استعمال القوة الاق

  ".وتمنح الأخير مزية مفرطة
فهذه الشروط عادة ما تفرضها شركات عملاقة اقتصادياً 
على مستهلك ضعيف، ولها قدرة هائلة في الدعاية 

ولمواجهة مثل هذه الشروط فقد أجاز المشرع . )30(والإعلان
الفرنسي في البداية للحكومة من خلال مراسيم تصدر عن 

الدولة لها صفة آمرة حظر أو تقييد الشروط التعسفية مجلس 
  .في عقود الاستهلاك

ومع ذلك لم تتحقق الحماية اللازمة، لذلك اعتمد قانون 
م في مادته التاسعة، 1988الاستهلاك الفرنسي الصادر عام 

دعوى "وسيلة أكثر فاعلية، تتمثل في إنشاء دعوى تسمى 
فية من العقود النمطية ، الغاية منها حذف الشروط التعس"حذف

المطروحة على المستهلكين، وأعطى جمعيات حماية 
المستهلك، الحق في رفع هذه الدعوى، وهذا ما نصت عليه 

  . )31(من تقنين الاستهلاك الفرنسي  L421 – 1المادة 
وبموجب هذا النص لهذه الجمعيات أن تطلب من القضاء 

.  اللزومحذف الشروط التعسفية وفرض غرامة تهديدية عند
وهذه الوسيلة يفترض أنها توفر حماية فعاله للمستهلكين من 
مثل هذه الشروط، إلا أن الواقع العملي كشف أن جمعيات 

وهذا . تزال مترددة في رفع دعوى الحذف حماية المستهلك لا
ما حدا بجانب من الفقه الفرنسي إلى المناداة بإصدار قائمة 

ى غرار ما هو معمول به تعدادية تحصر الشروط التعسفية عل
  .)32(في بعض التشريعات الأوروبية

لذلك تدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى في القانون 
 وأعطى قاضي الموضوع 1992 يناير 18الصادر بتاريخ 

سلطة واسعة في تحديد الشروط التعسفية في عقود 
  .الاستهلاك، والحكم باعتبارها غير موجودة

 للعقود النمطية، وعرفها في أما المشرع الأردني فقد تنبه
من مشروع قانون حماية المستهلك، بأنها العقود ) 36(المادة 

التي تعد مسبقاً من قبل المزود للتعاقد مع أطراف متعددة غير 
واشترط أن تكتب باللغة العربية، وأن تبين فيها وبخط . محددة

إلا أننا نلاحظ أنه أناط . واضح العناصر الجوهرية للتعاقد
ير الصناعة والتجارة تشكيل لجنة تسمى لجنة الشروط لوز

المجحفة في العقود النمطية، تتولى دراسة هذه العقود وخاصة 
المتداول منها في مختلف مجالات الاستهلاك، وإصدار 

  .التوصيات حول الشروط المجحفة بحق المستهلك
وهنا يثور التساؤل عن مدى إلزامية هذه التوصيات؟ فقد 

يقوم الوزير "من المادة المشار إليها أنه ) جـ(رة جاء في الفق
بنشر توصيات اللجنة وتبليغها للجهات ذات العلاقة بها 

والواضح أنها ". لمراعاتها عند إعداد صيغ العقود النمطية
إجراءات إدارية لا توفر حماية حقيقية للمستهلك من هذه 
العقود، وكان الأولى منح هذه الصلاحية لجمعيات حماية 
المستهلك لكي تتولى المطالبة بحذف الشروط التعسفية عن 

  .طريق القضاء
  المطلب الثاني

  الحلول المقررة بالقانون المدني والفقه الإسلامي
تؤكد الشريعة الإسلامية الغراء تحريم الغش والظلم، لذلك 
ينبغي على التاجر أن يكون أميناً لا يذكر من أوصاف سلعته 



  2009، 1، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 195 -  

  .لحقيقي وبغير مبالغة أو إطنابأو خدمته إلا بالقدر ا
وعليه أن يحددها بصورة واضحة فلا يجوز له إخفاء أي 
عيب من العيوب، وأن يفي الكيل والوزن بالحق والعدل، 

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس : "تطبيقاً لقولة تعالى
  .)33("المستقيم ذلك خيرا وأحسن تأويلاً

زان بالقسط لا نكلفُ نفساً وأوفوا الكيل والمي"وقوله تعالى 
  .)34(" إلا وسعها

كذلك تحرم الشريعة الترويج للسلعة بالحلف عليها بصفات 
كاذبة يدعيها التاجر، فلقد جاء في حديث رسول االله صلى االله 

إن اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة " عليه وسلم أنه قال 
 ، كذلك فقد روي عن أبي ذر الغفاري رضي االله)35("للكسب

ثلاثة لا يكلمهم االله "عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
 قلت أليميوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب 

يا رسول االله من هم فقد خابوا وخسروا قال المنان والمسبل 
  .)36("والمنفق سلعته بالحلف الفاجر

يتضح مما تقدم، أن الغش بجميع أشكاله محرم شرعاً، 
اء قبل إبرام العقد أو حتى لاحقاً له، وبالتالي فكل ربحٍ سو

. يعود على التاجر المسلم من الغش أو الخداع هو مال حرام
والعلة في تحريم الغش واضحة، لأنه يؤدي إلى إهدار الثقة 
في التعامل، وضياع أموال الناس بالباطل، ويؤدي إلى عدم 

  .استقرار المجتمع
ية المستهلك الاتحادي لم يأخذ وسبق القول إن قانون حما

بالعديد من الحلول التي أخذ بها تقنين الاستهلاك الفرنسي من 
أجل توفير حماية فعالة لرضاء المستهلك وتوجيه إرادته نحو 
الاختيار الواعي، وبالتالي فإن الأمر يقتضي الرجوع إلى 
الحلول الواردة في قانون المعاملات المدنية باعتبار أننا 

  .لاقة عقديةبصدد ع
وحيث إن هذا القانون مستمد من الفقه الإسلامي، فلا 
غرابة أن نجد جميعها مستمدة من هذا الفقه، الذي يزخر 
بالكثير من الحلول التي تستوعب أحدث ما توصلت إليه 
التشريعات الحديثة في حماية المستهلك، وهذا ينطبق تماماً 

  .على القانون المدني الأردني
ول التي يطرحها الفقه الإسلامي، التي قننها ومن أهم الحل

املات المدنية الإماراتي القانون المدني الأردني وقانون المع
  :ما يلي

الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في الشريعة الإسلامية ومدى  −
 ).الفرع الأول(ارتباطه بخيار الوصف 

خيار الرجوع في العقد غير اللازم وتطبيق ذلك على  −
 ).الفرع الثاني(هلاك عقود الاست

الخيارات التي تؤثر في لزوم عقد الاستهلاك الإسلامي  −

التي قننها كل من القانون المدني الأردني وقانون 
المعاملات المدنية الإماراتي وهذا ما سنخصص له 

 .الفرع الثالث(
  

  الفرع الأول
  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في الشريعة الإسلامية

 خيار الوصفومدى ارتباطه ب
أشرنا إلى أن من أهم الركائز الأساسية في حماية 
المستهلك في التشريعات المعاصرة هو الالتزام بالإعلام قبل 
التعاقد، وبالتالي يثور التساؤل عن موقف الشريعة الإسلامية 

  من هذا الالتزام؟
يمكن القول إن الشريعة الإسلامية قد اعترفت بوجود هذا 

شرعي يلتزم بمقتضاه أحد طرفي العقد الالتزام كالتزام 
المزمع إبرامه بتقديم المعلومات الجوهرية المتصلة بموضوع 
التعاقد إلى الطرف الآخر، طالما أن الأخير يعجز عن 
الإحاطة بها بوسائله الخاصة، بل أن الشريعة لم تقف عند 
تكليف العاقد بهذا الالتزام، وإنما أوجبته أيضاً على عاتق 

  .ي ليس طرفاً في العقدالغير الذ
ويرتكز الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في الشريعة 
الإسلامية على عدد من الأدلة الشرعية من السنة النبوية 

  :الشرعية نذكر منها
ما روي عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول االله صلى االله 

المسلم أخو المسلم لايحل لمسلم باع من " عليه وسلم يقول 
  .)37(" وفيه عيب الا بينّهأخيه بيعاً

: وما روي عن وائلة بن الأسقع رضي االله عنه أنه قال
لا يحل لأحد أن يبيع "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .)38("شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينّه
وهكذا يتضح أن الشريعة الإسلامية تلزم طرفي العقد أو 

لحال التزاماً شرعياً بإعلام وتبصير أحدهما بحسب ظروف ا
الطرف الآخر من خلال تقديم جميع المعلومات المهمة، التي 

. تعينه على تقدير مصلحته في إبرام العقد أو العزوف عنه
ولا يتحقق ذلك إلا في المرحلة السابقة على إبرام العقد الذي 
 يتيح له قدراً كافياً من التبصير بكل ما يتصل بأمور العقد،

فيصدر رضاؤه معبراً بحق عن إرادة واعية مستنيرة عند 
  .التعبير عن الإرادة إيجاباً أو سلباً

وتتميز الشريعة الإسلامية عن التشريعات الوضعية 
المعاصرة أنها لا تقصر الالتزام بالإعلام قبل التعاقد على 
عاتق أحد طرفي العقد أو كليهما تجاه الطرف الآخر، إنما تمد 

وهذا ما يؤكده الحديث . رضه أيضاً على عاتق الغيرنطاقه فتف
وهذا يؤكد . الشريف الذي رواه وائلة بن الأسقع سالف الذكر
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أن الإسلام ينظر إلى أفراده على أنهم جميعاً أسرة واحدة 
ينبغي أن تتوحد مصالحهم وتتلاقى غاياتهم وأن يمد كل منهم 

  .يد العون والمساعدة للآخر
كن القول إن الاهتمام الواضح بهذا أما في القانون، فيم

الالتزام في عقود الاستهلاك لا ينفي وجوده في العقود 
فقد تناولته القوانين المدنية في النظرية العامة للعقد . التقليدية

من ) 144(في نطاق عيوب الإرادة، مثال ذلك نص المادة 
يعتبر السكوت "القانون المدني الأردني والتي قضت بأنه 

عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن المغرر به ما عمداً 
  .)39("كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

كما وردت أكثر من إشارة إلى الالتزام بتقديم المعلومات 
والبيانات في التنظيم القانوني للعقود المسماة، ففي عقد الوكالة 

لمعلومات الضرورية يجب على الوكيل أن يوافي الموكل با
مدني، وفي عقد الكفالة ) 856م (عما وصل إليه تنفيذ الوكالة 

) 983/1م (يجب على المدين أن يخبر الكفيل بوفائه بالدين 
  .مدني

ويعد عقد التأمين الميدان الأمثل في فرض التزام على 
المؤمن له بتقديم المعلومات وهذا ما نصت عليه صراحة 

 وأن يقرر وقت - 2"ي تلزم المؤمن له والت.  مدني927المادة 
إبرام العقـد كـل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير 

 وأن يخطر المؤمن بما -3. المخاطر التي يأخذها على عاتقه
يطرأ أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه 

  ".المخاطر
وترتيباً على ذلك أقام المشرع تفرقة في الجزاء بين 

ل المؤمن له بالتزامه بإعلام المؤمن بسوء نية، وبين إخلا
  .)40(مدني) 928م (إخلاله به بحسن نية 

والواضح أن هذه الأحكام مستمدة من خيار الوصف في 
الفقه الإسلامي، ويقصد بهذا الخيار أنه في عقد البيع عندما 
يشتري شخص سلعة على أساس اشتمالها على وصف 

شراء خلوها من هذا الوصف مرغوب فيه، ويتبين بعد ال
فيجوز للمشتري عندئذٍ، فسخ العقد أو الإبقاء عليه بالثمن 

، ولايهم بعد ذلك أن يكون الوصف المرغوب فيه )41(المسمى
مشروطاً صراحة أو أن العرف يقتضيه، فمثلاً لو اشترى 
شخص أجهزة تصوير على أنها قادرة على التصوير عن 

 بعد التسليم أنها ليست من بعد، وبمواصفات معينة، ثم تبين
النوع المراد شراؤه لفوات الوصف، ففي هذه الحالة يثبت 
خيار الوصف للمشتري، لأن الأجهزة لم تكن مطابقة للوصف 

  .الذي أراده المشتري
كما يعرف الفقه المالكي أيضاً بيعاً على الوصف يطلق 
عليه البيع على البرنامج، حيث تذكر أوصاف السلعة المراد 

عها في دفتر مكتوب، فيشتريها المشتري بناء على هذه بي
الأوصاف، فإن وجدت لزم العقد، أما إذا وجد المشتري 
السلعة على غير هذه الأوصاف، كان رضا المشتري مختلاً، 

  .)42(ووجب الاعتداد بهذا الخلل وجاز للمشتري فسخ العقد
وإذا طبقنا خيار الوصف على عقد الاستهلاك، لأمكن 

أن المستهلك يقبل التعاقد، فيرضى بالسلعة المراد بيعها القول ب
وفقاً للأوصاف التي حددها البائع المهني، وقد تكون هذه 
الأوصاف مشروطة عرفاً عملاً بالقاعدة التي تنص على أن 

  ".استعمال الناس حجة يجب العمل بها"
بناء على ذلك إذا ظهر للمشترى أن السلعة على خلاف 

ل المستهلك شراءها على أساسه وذلك الأوصاف التي قب
بسبب كتمان بعض المعلومات والبيانات أو عدم تقديمها، في 
هذه الحالة يثبت للمستهلك خيار الوصف وجاز له فسخ العقد 

  .أو الإبقاء عليه
ويشبه عقد الاستهلاك الذي ينعقد بناء على أوصاف 
محددة مسبقاً البيع بالنموذج وهو عبارة عن عينه من المبيع، 
وهو عادة ما يكون جزءاً من المبيع او المبـيع في صورة 

، ونحن نعتقد أن ضرورة الوصف في المبيع، )43(مصغرة
وبالتالي ضرورة إلزام البائع المهني بتزويد المستهلك 

لمعلومات اللازمة، لبيان حالة السلعة المراد بيعها، أمر لا با
بد منه لحماية المستهلك بسبب أن التعاقد يتم بين غائبين 
لاسيما إذا تم عبر شبكة الانترنت، والقاعدة في هذا الصدد 

  ).إن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر(
قد وهكذا يتضح لنا أن خيار الوصف الذي يشوب لزوم الع

مرتبط بركن التراضي، إذ إن اختلاف الوصف من شأنه أن 
الذي ) المستهلك(يؤدي إلى اختلال في الرضا، فيترك للمتعاقد 

اختل رضاه الخيار بين أن يتم بنفسه رضاه متنازلاً عن حقه 
. في الفسخ بعد العلم بحقيقة الأمر، أو أن يختار فسخ العقد

ؤثر في الرضا فتوجب جهالة الوصف ت"ولهذا جاء في البدائع 
  .)44("خللاً فيه، واختلال الرضا في البيع يوجب الخيار

وبالرجوع لخيار الوصف في الفقه الإسلامي يتبين لنا، أنه 
لا يشترط لثبوته سوء نية البائع، بحيث يبقى حق المشتري 
في فسخ العقد قائماً عند ثبوت خلو المبيع من الوصف 

  .ن النيةالمرغوب، حتى ولو كان البائع حس
، وكذلك قانون )928م (وقد سار القانون المدني الأردني 

على هذا النهج عند ) 1033م (المعاملات المدنية الإماراتي 
تطبيقهما لأحكام خيار الوصف على عقد التأمين، حيث منح 
كل منهما المؤمن الحق في فسخ العقد، إذا تبين أن المؤمن له 

ة، تقلل من أهمية الخطر قد كتم أمراً أو قدم بيانات خاطئ
المؤمن منه أو يغير من موضوعه، سواء كان الكتمان بسوء 
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  .نية أو بحسن نية
يتضح مما تقدم، أن أساس التزام البائع المهني بتزويد 
المستهلك بالمعلومات الجوهرية المتعلقة بالسلعة محل عقد 
الاستهلاك يقوم على خيار الوصف الذي بدوره يرتبط بركن 

فإبرام عقد الاستهلاك بموجب صفات معينة . التراضي
للسلعة، وثبوت عدم وجود هذه الصفات فيها، يستتبع اختلالاً 
في رضا المستهلك، وكل اختلال في الرضا يوجب خيار 

  .الفسخ
خلاصة القول، إن عدم تزويد المستهلك بالمعلومات 
والبيانات التي يفرض القانون أو القضاء تزويده بها عند إبرام 

قد الاستهلاك، من شأنه ألا يسمح للمستهلك بإبرام هذا العقد ع
عن بينة ورضا تام، مما يتطلب السماح للطرف الضعيف 

  .بفسخه أو إلغائه) المستهلك(
ومن أجل توفير وحماية حقيقية لهذا الطرف، فإن الفقه 
الإسلامي لا يكتفي في المحل أن يكون معيناً على نحو 

د من ذلك باشتراطه أن يعلم بما موضوعي، بل يذهب إلى أبع
يتعاقد عليه علماً شخصياً كاملاً نافياً للجهالة الفاحشة، ويجعل 

  .)45(من هذا العلم شرطاً لصحة العقد أو شرطاً للزومة
  

  الفرع الثاني
  خيار الرجوع في العقد غير اللازم
 وتطبيق ذلك على عقد الاستهلاك

  
  ماهية خيار الرجوع: أولاً 

قد الملزم لطرفيه وفقا للقواعد العامة، أن يفترض في الع
يكون معبراً تعبيراً صادقاً عن رغبة المتعاقدين وحقيقة 
إرادتهم، وبما يحقق مصالحهم، فإذا شاب إرادة احدهما غلط 
أو إكراه أو غير ذلك من عيوب الإرادة جاز فسخ العقد، 

  .وهذا يعني التحلل منه والرجوع فيه
عيب من هذه العيوب شروطاً بيد أن القانون حدد لكل 

معينة ينبغي توفرها للقول بوجود هذا العيب، وفي حالة عدم 
توافرها لا يعتد بالعيب، وفي حالة توافر شروط انعقاد 

فإذا تبين للمتعاقد . وصحة العقد، يكون التعاقد صحيحاً وملزماً
بعد التمهل والتفكير في أمر العقد أنه لا يعبر تعبيراً صادقاً 

بته، لأنه تسرع فيه، ومع ذلك فإن التسرع في إبرام عن رغ
  .)46(العقد لا يعد عيباً من العيوب التي يعتد بها لفسخ العقد

ورغم ذلك فإن الخفة الزائدة والتسرع في التعاقد تؤدي 
إلى نتائج خطيرة في بعض العقود، ويتحقق ذلك عملياً في 
العقود التي تبرم عبر شبكة الإنترنت، خاصة عقود 

لاستهلاك، بسبب التقدم الهائل والسريع في وسائل الاتصال ا

الحديثة، والذي انعكس أثره على عقود البيع عبر هذه الشبكة، 
الأمر الذي حدا ببعض الفقهاء إلى أن يطلقوا على هذه 
الصور من التعاقد تسمية البيوع الاستدراجية أو الإلحاحية 

“ventes aggressives”)47( .تزاع رضا حيث يتم فيها ان
المتعاقد دون أن تتاح له مهلة للتدبر والتفكير من خلال طرق 
الإعلان المتنوعة والمضلّلة أحياناً، والتي تهدف إلى إبرام 

  .عقود البيع دون ترو كاف
وهكذا تتبدى الحاجة الملحة لحماية الطرف الضعيف في 
عقود الاستهلاك، ولا تتحقق هذه الحماية إلا من خلال توفير 

 مناسب أثناء إبرام العقد، بحيث يعطي مهلة للتروي مناخ
  . والمشورة والتأمل تسمح بنضج واكتمال الرضا لديه

وهذا يعني أن الحماية المطلوبة تتركز في مرحلة تكوين 
العقد لمواجهة التسرع بسبب ظروف التعاقد عبر الوسائل 

  .التكنولوجية الحديثة
تهلاك الفرنسي لهذا قرر المشرع الفرنسي في تقنين الاس

أن عقد الاستهلاك لا يكون نافذاً إلا بعد مضي مدة معينة، 
وهي مدة الخيار يراجع فيها المستهلك نفسه يستشير غيره، 

ينعقد العقد بشكل نهائي إلا بعد انقضاء المهلة المحددة  ولا
قانوناً، والتي يجوز خلالها للمستهلك العدول عن التعاقد، رغم 

وهكذا . من اعتداء على مبدأ الرضائيةما ينطوي عليه ذلك 
يتضح لنا أن حق المستهلك في الرجوع بإرادته المنفردة، 
ليس إلا تطبيقاً لفكرة العقد غير اللازم وفقاً لمفهومه في الفقه 

  .)48(الإسلامي
وهذا ما فعله المشرع الأردني في مشروع قانون حماية 

قاً، منح المشار إليها ساب) 7(المستهلك حيث قررت المادة 
  .المستهلك مهلة عشرة أيام للرجوع

خيار ) المستهلك(مما سبق نرى أن منح المتعاقد الضعيف 
الرجوع كان خياراً ناجحاً لمواجهة الاختلال في التوازن 
العقدي، فهذا الخيار يهدف إلى منح المستهلك فرصة لكي 
يصحح وضعه من الرجوع فيما أقدم عليه، دون أن يكون 

   .ر ذلك الرجوعملزما بتبري
لهذا يعد خيار الرجوع استثناء من القواعد العامة التي 
تجعل للعقد بمجرد انعقاده قوة ملزمة تحول دون نقضه 

  . )49( وليس بإدارة واحدةنوالرجوع فيه إلا باتفاق الإرادتي
خلاصة القول إن خيار الرجوع يعد تصرفاً انفرادياً يعبر 

ة على العدول عن العقد المبرم عن قدرة ومكنّة الإرادة المنفرد
فهذا الخيار يمثل . دون توقف على رضاء المتعاقد الآخر

الوسيلة التي من شأنها إعادة التوازن الى ما اختل بسبب 
الطيش والتسرع من جانب احد المتعاقدين الذي هنا هو 
المستهلك ، وهذا يعني أن لصاحب الخيار رخصة أو مكنة 
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قانوني تمكنه أما قبول العقد نهائياً وأما قانونية لها استقلالها ال
رفضه ، ويتم ذلك بمحض إرادته ومشيئته، دون أن يتوقف 

  .ذلك على إرادة الطرف الآخر
  

   أحكام خيار الرجوع في عقد الاستهلاك:اًثاني
رأينا أن قوانين حماية المستهلك تمنح المستهلك حق 

فقة البائع الانفراد بالرجوع في العقد دون توقف ذلك على موا
المهني، وهذا يعني أننا أمام عقد غير لازم حسب تسمية 

  .)50(فقهاء الحنفية أو عقد جائز حسب تسمية غير الحنفية
والعقد غير اللازم هو العقد الذي يقبل الرجوع فيه 
بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين، دون توقف ذلك على رضا 

 م(المدني الأردني  كل من القانون وقد أخذ. المتعاقد الآخر
بالعقد غير ) 218(وقانون المعاملات المدنية الإماراتي ) 176

  .اللازم
بناء على ما تقدم يمكن القول إن لخيار الرجوع في التعاقد 
باعتباره نظاماً قانونياً مستقلاً بذاته، أحكامه الخاصة التي 
تحدد معالمه، منها ما يتعلق بكيفية ممارسة هذا الخيار 

  .عماله وتأقيت الخيار وانتقاله للغير وانقضائهوشروط أ
وسوف نتناول هذه المسائل بنوع من الإيجاز لأن المقام 

  .لا يتسع للإسهاب في التفصيلات
  

   شروط وإجراءات ممارسة خيار المستهلك في الرجوع-1
لا تتطلب قوانين حماية المستهلك التي أخذت بخيار 

 وإجراءات خاصة، الرجوع لتقريره من حيث الأصل شروطاً
لذلك يكفي مجرد تعبير المستهلك في عقود الاستهلاك عن 

. اختياره الرجوع في تعاقده خلال مهلة محددة متفق عليها
وهذا التعبير عن إرادة الرجوع ككّل تعبير عن الإرادة قد 
يكون صريحاً، وقد يكون ضمنياً، حيث يستخلص من قيام 

البيع خلال مهلة المستهلك بالتصرف بالسلعة محل عقد 
  .الرجوع، فهذا يدل ضمناً على اختياره إمضاء العقد وتنفيذه

ومع ذلك قد يفرض المشرع طريقة خاصة لأعمال 
الرجوع في التعاقد، من أمثلة ذلك أن المشرع الفرنسي في 
بعض حالات الرجوع يلزم البائع أن يرفق بالعقد نموذج 

يفائه وإعادته معين يجب على من تقرر له خيار الرجوع است
  .)51(للمتعاقد الآخر، برسالة مسجلة مع علم الوصول

أما المشرع الأردني في مشروع قانون المستهلك المشار 
إليه لا يتطلب من المستهلك للرجوع سوى إبراز ما يثبت 

  ).7م (الشراء من المزود 
وإذا لم يتطلب المشرع أو يتفق أطراف العقد في الرجوع 

أو إجراء محدد للرجوع في التعاقد، جاز الاتفاقي على وسيلة 

  .الرجوع بأي طريقة كانت
ومع ذلك لا يعد السكوت تعبيراً ضمنياً لخيار الرجوع في 
التعاقد، لأن السكوت وعدم إفصاح المستهلك عن موقفه هو 

في )  إلى ساكت قوللا ينسب( سلبي، فالقاعدة هي أنه موقف
دل عليه ما يقوم حين أن التعبير الضمني هو موقف إيجابي ي

  .به من تصرفات
لذلك يمكن القول إن مجرد سكوت المستهلك عند التعاقد، 

  .لا يفهم منه خيار الرجوع في التعاقد أو ثبوت هذا الحق له
نخلص مما سبق، أن الشرط الوحيد لاستعمال خيار 
الرجوع في التعاقد هو وجوب ممارسته خلال الفترة المحددة 

أصبح العقد لازما باتاً لا رجوع له، وإلا سقط الخيار و
  . )52(فيه

وهذا يعني أن خيار الرجوع لا يقبل الانقسام بطبيعته، 
فصاحب الخيار مخير فقط بين نفاذ العقد أو الرجوع فيه، فلا 
يملك تنفيذ شق منه فقط والرجوع في الباقي، أو تنفيذ بعض 

كذلك يجب أن يكون استعمال . الشروط دون البعض الآخر
ر دون قيد أو شرط، وإذا اختار المستهلك الرجوع في الخيا

تعاقده، فلا يملك بعد ذلك الرجوع فيما اختاره، فاستعمال 
  .خيار الرجوع يكون نهائياً

وأخيراً نلاحظ أن ممارسة المستهلك لخيار الرجوع لا 
يتطلب تبريراً أو باعثاً معيناً، إذ يمكن ممارسته أياً كان الدافع 

  .إليه
 فإن القضاء الفرنسي بسط رقابته على ورغم ذلك،

استعمال خيار الرجوع في إطار تطبيقه لنظرية التعسف في 
  .)53(استعمال الحق، دون مغالاة أو تشدد في هذه الرقابة

  
  : تأقيت خيار الرجوع وانتقاله للغير-2

خيار الرجوع في عقد الاستهلاك بطبيعته خيار مؤقت، إذ 
ل فترة محددة، إذ لا يعقل يجب على المستهلك ممارسته خلا

أن يتقرر هذا الخيار بصفة دائمة، ويرجع ذلك إلى ما يترتب 
  .على الرجوع من مساس بمبدأ استقرار التعامل

لهذا كانت المدة المؤقتة لخيار الرجوع مدة قصيرة 
وليست مدة طويلة، وهذا ما فعلته قوانين حماية المستهلك، فقد 

ك الفرنسي حددها بسبعة أيام، سبق أن رأينا أن تقنين الاستهلا
في حين حددها المشرع الأردني بعشرة أيام، وهي مدة طويلة 

لهذا فإن الفقه . تزعزع الثقة في العقد المقترن به الخيار
الإسلامي يكاد يجمع على أن خيار الرجوع في التعاقد هو 
خيار مؤقت ينقضي بمدة معينة، فخيار الشرط وهو أحد 

انوني ينقضي بمضي مدة الخيار التي تطبيقات الخيار الق
على أنها لا تزيد ) أبو حنيفة والشافعي(يذهب الرأي الراجح 
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، استناداً لحديث الرسول )54(على ثلاثة أيام في جميع الأحوال
إذا بايعت فقل لا خلابة ولي (صلة االله عليه وسلم حيث قال 

  .)55()الخيار ثلاثة أيام
دني إعادة النظر في بناء على ذلك نأمل من المشرع الأر

) 7م (المدة التي حددها في مشروع قانون حماية المستهلك 
وهي عشرة أيام من الشراء، باعتبارها مدة طويلة وجعلها 
ثلاثة أو سبعة أيام لكي لا يوصم عقد الاستهلاك بالريبة 

  .والشك، وفي ذلك تأثير واضح على استقرار المعاملات
خيار الرجوع فيما إذا وأثير التساؤل حول مدة استعمال 

  كانت هذه المدة هي مدة تقادم أم مدة سقوط؟
يذهب الفقه إلى أنها مدة سقوط وليست مدة تقادم، لأنها 
مدة قصيرة وطبيعتها لا تتفق مع أحكام التقادم، وبالتالي لا 

  .)56(يرد عليها لا الوقف ولا الانقطاع
 ورغم الصفة الشخصية التي يتمتع بها خيار الرجوع إلا
أن هذه الصفة لا تحول دون انتقاله لورثة صاحبه عند وفاته، 
وهذا ما يؤكده جانب من الفقه الإسلامي بالقول أن كل 

 قوله صلى االله عليه إلىالخيارات تورث وقد استندوا في ذلك 
من ترك مالاً أو حقاً فلورثته، ولما كان الخيار حقاً "وسلم 

، في حين )57( للورثةللمتوفى متعلقاً بمال من أمواله فيثبت
ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول إن بعض الخيارات 
يورث، من ذلك خيار العيب والتعيين، والبعض الآخر لا 

  .)58(يورث كخيار الشرط والرؤية
وأخيراً نلاحظ أن قوانين حماية المستهلك قررت عدم 
جواز النزول عن خيار الرجوع مقدماً، وحسنا فعلت، لأن 

اية جدية كاملة للمستهلك الذي تقرر هذا الخيار ذلك يوفر حم
  .لمصلحته

ورغم أهمية هذه المسألة لم يتطرق إليها كل من قانون 
حماية المستهلك الإماراتي ولا مشروع القانون الأردني، الذي 

  .نأمل أن ينص عليها صراحة في أحد مواده عند إقراره
نخلص من كل ما تقدم، أن خيار الرجوع في عقد 

أما : تهلاك يمنح المستهلك الخيار بين أمرين لا ثالث لهماالاس
المضي في العقد واستكمال التعاقد، وجعل العقد باتاً ونهائياً 

غير قابل للرجوع فيه، أي جعله نافذاً لازماً . واجب التنفيذ
  .وإما رفض العقد واعتبار التعاقد غير قائم

  
  الفرع الثالث

  الاستهلاكالخيارات التي تؤثر في لزوم عقد
نظراً لتعدد الخيارات وتنوع آثارها في الفقه الإسلامي، 
فإن حماية رضا المستهلك وتكوينه تكويناً صحيحاً متأنياً 
متروياً يتحقق في هذا الفقه من خلال الخيارات التي تشوب 

لزوم العقد، التي تبناها المشرع في كل من القانون المدني 
، والإماراتي في قانون )198 – 177(الأردني في المواد من 

وتشمل ) 241 – 219(المعاملات المدنية، في المواد من 
  .خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار التعيين، خيار العيب

وسوف نقتصر حديثنا على الخيارات التي لها صلة 
مباشرة بعقود الاستهلاك، ونبدأ بخيار الشرط الذي شرع 

لاستهلاك التي تبرم لحاجة عملية تنطبق تماماً على عقود ا
دون أن يسبقها مناقشة ومفاوضة ودراسة متأنية لأمر التعاقد، 

  .وبالتالي تختفي المساواة المفترضة بين المتعاقدين
فهذا الخيار يمنح صاحبه الحق في التأمل والتروي في 
العقد الذي أبرمه؛ فقد روي عن الرسول صلى االله عليه وسلم 

إذا ما بايعت فقل لا "ن في البيع قوله لحيان بن منقذ وكان يغب
، ولهذا يطلق المالكية على هذا "خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام

ويشترط هذا الخيار في العقد أو في ". خيار التروي"الخيار 
وقد يشترط لأحد المتعاقدين أو لكليهما، كما . اتفاق ملحق به

  . )59(يمكن أن يكون لأجنبي عن العقد
إذا " ن قانون المعاملات المدنية أنه م) 220(وتقرر المادة 

شرط الخيار لكل المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا 
يخرج البدلان عن ملكيهما فإن جعل لأحدهما فلا يخرج ماله 

  .)60("يدخل مال الآخر في ملكه من ملكه ولا
يكون  وهذا النص يؤكد أن العقد المقترن بخيار الشرط لا

فسخ العقد أو ) المستهلك( لصاحب الخيار نافذاً، وعليه يكون
إجازته، وبالتالي يكون قد أخذ الوقت الكافي للتدبر والتأمل، 
ويأتي رده متمهلاً ومدروساً، أما بالنسبة للطرف الآخر أي 

  .البالغ، فإن البيع يكون تاماً في مواجهته
أما المشتري الذي لم ير المبيع، كما في العقود 

ار الرؤية في الفقه الإسلامي بسبب عدم الإلكترونية، فله خي
وهذا الشرط يستفاد من . رؤية المشتري المبيع عند التعاقد

الحديث الشريف الذي رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
من "رضي االله عنه قال، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  . )61("رآهاشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا 
معاملات مدنية أن خيار الرؤية ) 227(ادة ولهذا تؤكد الم

يبقى حتى تتم الرؤية في الأجل المتفق عليه أو يوجد ما 
لذلك فإن خيار الرؤية يمنع لزوم العقد ويجعله . )62(يسقطه

  .عقداً جائزاً
أما إذا كان قد سبق للمشتري رؤية المبيع قبل أو وقت 

والعيوب العقد، وعلم بما ينطوي عليه المبيع من المواصفات 
ولا تقتصر الرؤية على العلم . فلا يثبت له الخيار لرضائه به

بمحل العقد بواسطة النظر، بل العلم به بأي حاسة من 
  .)63(الحواس
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ولكي يلزم البائع بإخبار المشتري بأوصاف المبيع وما به 
من عيوب فلا بد أن يتوافر لدى البائع العلم به أو يكون 

لشيء لا يعطيه، والتكليف بما لا باستطاعته ذلك، لأن فاقد ا
يكلف االله نفساً إلا  لا"يطاق محال إعمالاً لقوله تعالى 

  .)64("وسعها
وتطبيقاً لما تقدم، فإن خيار الرؤية في عقود الاستهلاك 
يعطي المستهلك الحق في فسخ العقد عند رؤيته المعقود عليه، 

ير فيأتي العقد معبراً عن رضاه الصحيح المتمهل المتروي غ
  .المتسرع، وله بداهة الحق في إجازة العقد بعد الرؤية

في ) المستهلك(أما خيار العيب فهو يعني حق المتعاقد 
فسخ العقد أو أن يمضيه، إذا وجد عيباً في المعقود عليه إذا 

 مدني 193 معاملات مدنية، م 237م (توافرت شروط معينة 
  ).أردني

ي وقع فيه المتعاقد ويهدف هذا الخيار إلى إزالة الغبن الذ
ويذهب الاتجاه السائد . المتضرر بسبب وجود عيب في المبيع

في الفقه الإسلامي إلى أن ظهور عيب في المعقود عليه لا 
 ذلك بأن البيع )65(وعلل الكاساني. يؤدي إلى بطلان العقد

مطلق عن الشرط، والثابت بدلالة النص شرط السلامة لا 
  .طشرط السبب، كما في خيار الشر

ويشترط في العيب لكي يثبت معه الخيار بالرد، أن يكون 
قديماً ومؤثراً في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشتري، 

 معاملات 238م (وأن لا يكون البائع قد طلب البراءة منه، 
، فإذا توافرت هذه الشروط يكون ) مدني أردني194مدنية، 
 المبيع أو الإبقاء الحق في فسخ العقد ورد) المشتري(للمتعاقد 

  .عليه بالثمن المسمى والمطالبة بنقص القيمة
وأخيراً نجد أن خيار التعيين يقصد به أن يكون لأحد 
المتعاقدين الخيار في انتقاء واحد أو أكثر من الأشياء التي 

 مدني 189 معاملات مدنية، م 231م (جعلت محلاً للعقد 
  ).أردني

اقد ليعطي نفسه فرصة وهذا الخيار يشترط عادة من المتع
التأمل والتروي، وربما تجربة المحال المتعددة بنفسه أو 
بواسطة خبير قبل أن يختار ما يروق له، ويحقق مصالحه، 

  .)66(وله أيضاً فسخ العقد وذلك برد جميع الأشياء للبائع
نخلص مما تقدم، أن الفقه الإسلامي يقرر خيار الرؤية 

اط ذلك في العقد، وذلك وخيار العيب دون حاجة إلى اشتر
على العكس من خيار الشرط والتعيين، من أجل توفير حماية 

لمنحه فرصة للتفكير والتأمل، هذه ) المستهلك(حقيقية للمتعاقد 
الحماية لا تنكر الحماية التي تقررها نظرية عيوب الإرادة، 

  .بل تعضدها وتقويها وتقوم إلى جانبها
ان له السبق في طرح وهكذا يتضح أن الفقه الإسلامي ك

الكثير من الحلول التي تطرحها حالياً التشريعات المعاصرة، 
 إلى القول لعل المشرع – بحق –بل أن بعض الفقه ذهب 

الفرنسي في قانون حماية المستهلك قد نهل من نبع الفقه 
الإسلامي عندما قرر منح المستهلك مهلة للتفكير والتدبر 

 الخيارات في الفقه وحق الرجوع وهذا ما تعبر عنه
  .)67(الإسلامي

  
  الخاتمــة

  
  :لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة ما يلي

إن القواعد التقليدية في عيوب الإرادة لا تكفل للمستهلك  -1
حماية حقيقية، فقد يكون عبر عن إرادة غير معيبة، 
لكنها متسرعة أو غير متمهلة، وكما أسلفنا فإن المشرع 

ستهلاك منح المستهلك فرصة الفرنسي في تقنين الا
حق العدول عن الصفقة التي للتأمل والتدبر، كما منحه 

 دون ان يتعرض لجزاء ودون ابداء الأسباب قبلها،
وهذا ما فعله . وذلك خلال مهلة لا تقل عن سبعة أيام

  .المشرع الأردني في مشروع القانون
والنص التشريعي على الرجوع في التعاقد بإرادة 

د رخصة مسألة في غاية الأهمية، لأنها تعالمستهلك 
  . وبدون مقابلمكفولة للمستهلك وله وحده،

ومع ذلك فقد أغفل المشرع الإماراتي كما اسلفنا النص 
  .على حق المستهلك في الرجوع

رورة ان يشتمل القانون الإماراتي وكذلك مشروع ض -2
 المزود قبل إبرام م على نص يقرر التزايالقانون الأردن

لاستهلاك لكي يضع المستهلك في موضوع يسمح عقد ا
 للسلع ةله بمعرفة شروط العقد والخصائص الأساسي

 أطهارا لأهمية هذا ها،والخدمات التي يتعاقد بشأن
  .الالتزام في حماية المستهلك

على الرغم من حداثة قانون حماية المستهلك الإماراتي  -3
ماية  إلا أنه أغفل العديد من وسائل الح2006) 24(رقم 

لرضا المستهلك في فترة تكوين العقد ولم يأخذ بها، علماً 
بأن الفرصة كانت سانحة لكي ينهل من الفقه الإسلامي 
الكثير من الحلول التي توفر حماية فعالة للمستهلك، 
لاسيما العقد غير اللازم الذي تنفرد بتنظيمه الشريعة 
الإسلامية ، فإذا طبقنا أحكام هذا العقد على عقد 

لاستهلاك فإن للمستهلك الحق في الرجوع بإرادته ا
) البائع(المنفردة، دون توقف على إرادة المتعاقد الآخر 

مما يسمح " غير لازم"عندئذ يصبح عقد الاستهلاك 
وهذا يوفر حماية لرضا . للمستهلك الرجوع فيه
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المستهلك بحيث يكون رضائه متروياً متمهلاً غير 
  .متسرع فيه

فقه الإسلامي زاخر بالحلول التي تحقق أشرنا إلى أن ال -4
 بين المستهلك والبائع في عقود الاستهلاك فهو ةالمساوا

لا يلزم المتعاقد بالإعلام قبل التعاقد بل أيضاً يلزم الغير 
ويعتبر ذلك التزاماً شرعياً من باب الأمانة والصدق 

  .والتعاون بين أفراد الجماعة
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The Protection of Consumer Consent 
A Comparative study of the Emarati Consumer Protection Law,  

The French Legislation on Consumtion, and the Jordanian Draft Law on 
Consumer Protection 

 

Ghazi K. Abu Orabi* 

 

ABSTRACT 

 
One of the main elements of a contract is consent, therefore it demanded special attention in the theory of 

contract and was given the adequate conditions by the legislator to make sure that the consent of any party to 
a contract is sound and well established. 

Nonetheless, the development of modern means of communication, especially cyber-space contracting 
(contracting using the internet) and the accelerating speed of production, distribution, and means of publicity 
that accompanied this phenomenon, the problem of protecting the consumer's consent from reckless cyber-
space contracting emerged. 

This study aims at finding the most important means of protecting the contractor's consent, provided in 
the contemporary consumer protection laws, especially in the process of establishing the contract, and 
comparing such means with the means provided by Islamic Jurisprudence in this respect, in the hope that our 
legislator makes good use of this study in the 2007 Jordanian Draft Law on consumer protection, which is 
proposed by the Ministry of Trade and Industry. 

Keywords: Consumer Consent, The Protection Law, The Theory of Contract. 
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